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 تعريف البيئة  ✓

يدرك أن الفقه القانوني يعتمد، بصفة أساسية   l’environnement إن الباحث عن تعريف محدد للبيئة 

على ما يقدمه علماء البيولوجيا والطبيعة من تحديد للبيئة ومكونتها، ومن بين تعريفات البيئة، ما قال به البعض  

ل بعضهما الآخر " أولهما البيئة الحيوية، وهي كل ما يختص لا بحياة الإنسان نفسه  من أن للبيئة مفهومين يكم

من تكاثر ووراثة فحسب، بل تشمل أيضا علاقة الإنسان بالمخلوقات الحية، الحيوانية والنباتية، التي تعيش معه  

التخلص منها، والحشرات  في صعيد واحد. أما ثانيهما، وهي البيئة الطبيعية، فتشمل موارد المياه والفضلات و 

 وتربة الأرض والمساكن والجو ونقاوته أو تلوثه والطقس وغير ذلك من الخصائص الطبيعية للوسط". 

   « Il subsiste deux sens différents dans la langue actuelle du mot 

environnement : celui qui est issu des sciences de la nature et applique aux 

sociétés humaines l’approche écologique, il s’agit alors de cet ensemble de 

données et d’équilibre de forces concurrentes qui conditionnent la vie d’un 

groupe biologique, celui qui se rattache au vocabulaire des architectes et 

urbanistes et sert à qualifier la zone de contact entre un espace bâti et le milieu 

ambiant (naturel ou artificiel) »  

وعرف قاموس "لاروس" البيئة بأنها " مجموع العناصر الطبيعية والصناعية التي تمارس فيها الحياة  

 الإنسانية" 

   « Le mot environnement a fait son entrée dans le grand Larousse de 

la langue française en 1972 : ensemble des éléments naturels ou artificiels qui 

conditionnent la vie de l’homme ». 

قريب من هذا ما قال به بعض رجال العلوم الطبيعية من أن البيئة تعني " الوسط أو المكان الذي يعيش  

الحي أو غيره من مخلوقات الله، وهي تشكل في لفظها مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد الكائن    فيه الكائن

 الحي على بقائه ودوام حياته". 

ولقد ذهب اتجاه إلى تعريف البيئة بأنها "مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي أوجدتها أنشطة الإنسان  

 بيئي". والتي تؤثر في ترابط وثيق على التوازن ال
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البيئة هي مجموع العوامل الطبيعية والبيولوجية والعوامل الاجتماعية    إنويبدو أقرب للحقيقة العلمية القول  

 والثقافية والاقتصادية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية. 

ذو مضمون مركب: اصطلاح  البيئة  بأن  يتبين  التعريف  هذا  الماء    من  وتشمل  الطبيعية،  البيئة  فهناك 

والهواء والتربة، وهناك البيئة الاصطناعية، وهي تشمل كل ما أوجده تدخل الإنسان وتعامله مع المكونات الطبيعية  

 للبيئة، كالمدن والمصانع. 

رأي  وإذا كان بعض فقهاء القانون قد ذهب إلى أن لفظ البيئة يخلو من أي مضمون قانوني حقيقي، فهذا ال

ضعيف لا يدرك التطور الحديث لقانون حماية البيئة، وذلك لوجود محاولات قانونية عديدة قدمت تعريفات للبيئة  

 لا تبتعد كثيرا عن تلك التي أوردناها سلفا. 

البيئي  بالنظام  يسمى  ما  يحكمها  السابق  بالمفهوم  من   écosystème والبيئة  مساحة  أو  قطاع  وهو 

كائنات حية نباتية أو حيوانية وموارد أو عناصر غير حية، وتشكل وسطا تعيش فيه في  الطبيعة وما يحتويها من 

 تفاعل مستمر مع بعضها البعض وعلى نحو متوازن. 

 والنظام البيئي، بهذا المعنى، يقوم على نوعين من العناصر:

ناصر على اختلاف  وهي عديدة أهمها الإنسان، والنباتات والحيوانات وتعيش هذه الع  :الحية  العناصر     -

 أشكالها في نظام متحرك. 

وأهمها الماء والهواء والتربة وكل عنصر منها يشكل محيطا خاصا به فمن    :حية  العناصر الغير     -

المائي  :هناك  ناحية   أو   hydrosphèreالمحيط  الجوي  المحيط  هناك  ثانية  ناحية  ومن 

 .lithosphèreاليابس أو الأرضيومن ناحية أخيرة هناك المحيط  atmosphèreالهوائي

ولقد عرف المشرع الجزائري البيئة في قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على أنها: " تتكون  

من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية كالهواء، والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحيوان، بما  

 ال التفاعل بين هده الموارد، وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية ". في ذلك التراث الوراثي، وأشك

بالرغم من أنه ليس هو الخطر   la pollution كما أن مفهوم البيئة يرتبط بموضوع آخر ألا وهو التلوث

التلوث، ومن  تعريف  اليسير  من  وليس  العموم،  الأخطار على وجه  أهم  أنه  إلا  البيئة،  يهدد  الذي  أهم    الوحيد 

التعاريف هو الذي أوردته مجموعة العمل للحكومات عن تلوث البحار، ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية  

والذي عرف التلوث بأنه: " إدخال الإنسان بطريق مباشر أو غير مباشر لمواد أو طاقة    1972في استكهولم عام  

لتي تلحق بالموارد الحية، أو تعرض صحة الإنسان للمخاطر،  في البيئة البحرية، يكون لها آثار ضارة، كالأضرار ا
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أو تعوق الأنشطة البحرية، بما فيها الصيد، وإفساد خواص مياه البحر، من جهة نظر استخدامه، والإقلال من  

 منافعه". 

ولعل أهم تعريفات التلوث، هو ما جاءت به المادة الأولى فقرة "أ" من الاتفاقية المبرمة في جنيف سنة  

والمتعلقة بتلوث الهواء من أن: " تعبير تلوث الجو أو الهواء يعني إدخال الإنسان مباشرة وبطريق غير   1979

مباشر لمواد أو لطاقة في الجو أو الهواء يكون له مفعول مؤذ، على نحو يعرض للخطر صحة الإنسان، ويلحق  

ية، ويضر بقيم التمتع بالبيئة والاستخدامات الآخرى  الضرر بالموارد الحيوية والنظم البيئية، والتلف بالأموال الماد

 المشروعة للبيئة". 

المشرع الجزائري بدوره عرف التلوث في قانون حماية البيئة بأنه " كل تغيير مباشر أو غير مباشر  

للبيئة يتسبب فيه كل فعل يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات والحيوان والهواء  

 الجو والماء والأرض والممتلكات الجماعية والفردية ". و

كما عرف تلوث المياه بأنه " إدخال أية مادة في الوسط المائي، من شأنها أن تغير الخصائص الفيزيائية  

على صحة الإنسان، وتضر بالحيوانات والنباتات البرية والمائية    أخطاروالكيميائية والبيولوجية للماء، وتسبب في  

 بجمال المواقع، أو تعرقل أي استعمال طبيعي أخر للمياه ".  وتمس

أو    ،أبخرةأو   ،غازاتأما تلوث الجو فلقد عرفه بأنه " إدخال أية مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث  

   أو صلبة، من شأنها التسبب في أضرار وأخطار على الإطار المعيشي".  جزئيات سائلة،أو   ، أدخنة

 القانوني بحماية البيئة الاهتمام  ✓

إذا كانت مشكلة حماية البيئة قد جذبت عناية رجال العلوم الطبيعية أو البيولوجية منذ وقت بعيد، إلا أن  

 الفقه القانوني قد تأخر نسبيا في التنبه إلى المشكلة القانونية التي تثيرها المخاطر التي تهدد البيئة. 

تغلال الغير الرشيد مع ميلاد الثورة الصناعية في النصف ونظرا لكون البيئة قد أصبحت عرضة الاس

الملوثات من مواد كيميائية وصناعية ونفايات المصانع، عندئذ أصبحت الحاجة    19الثاني من القرن   وإدخال 

توازنها   عليها  يحفظ  نحو  على  بيئته،  مع  تعامله  في  الإنسان  سلوك  تضبط  نظامية  أو  قانونية  لقواعد  ملحة 

كان ميلاد قانون حماية البيئة، الذي يمكن تعريفه: " بأنه مجموعة القواعد القانونية، ذات الطبيعة  الإيكولوجي ف

الفنية، التي تنظم نشاط الإنسان في علاقاته بالبيئة، والوسط الطبيعي الذي يعيش فيه، وتحدد ماهية البيئة وأنماط  

كوناتها، والأثار القانونية المترتبة على مثل هذا  النشاط المحظور الذي يؤدي إلى اختلال التوازن الفطري بين م

 النشاط". 
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من هذا التعريف يتضح جوهر موضوع قانون حماية البيئة، ألا وهو البيئة والنشاط الإنساني الذي يتصل  

 بها ويشكل اعتداء عليها بما يهدد بالخطر مظاهر الحياة فيها. 

لدول إلى وضع أنظمة قانونية لمواجهة الأخطار البيئية  فزيادة الأخطار التي تهدد البيئة الإنسانية أدت با 

فصدرت العديد من القوانين البيئية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإنكلترا وفرنسا، على أن بعض الدول  

أين نصت    1976قد ذهبت اهتمامها بالبيئة إلى حد جعل الحفاظ عليها مبدأ دستوريا، كالدستور الهندي لسنة  

 " على الدولة أن تعمل على حماية البيئة وتحسينها، وتحافظ على سلامة الغابات والحياة البرية للبلاد".   48  مادته

أما في الجزائر، وغداة الإستقلال فلقد عرفت فراغاً قانونيًا ومؤسساتياً من جميع جوانب الحياة الإجتماعية  

القوانين الفرنسية إلا فيما    62/157والإقتصادية، مما جعل المشرع الجزائري وبموجب قانون   يمدد إستعمال 

 يتعارض مع السيادة الوطنية. 

،  1938وسنة    1924والمعدل سنة    1844وهكذا في مجال الصيد مثلاً طبق القانون الفرنسي لسنة     

 .1883و  1874في الجزائر والتي تم تدعيمها بقوانين خاصة سنة    1827كما طبق قانون الغابات الفرنسي لسنة  

 أنه في سنوات الثمانينات عرفت الجزائر قفزة نوعية في مجال التشريعي البيئي، والتي بدأت بصدور إلا 

، والذي كان يعتبر بمثابة القاعدة الرئيسية للمنظومة التشريعية والتنظيمية  1983أول قانون لحماية البيئة سنة  

 تي ترمي إليها حماية البيئة وهي: المتعلقة بحماية البيئة، فلقد حدد هذا القانون الأهداف الأساسية ال

 حماية الموارد الطبيعية.  -     

 إتقاء كل شكل من أشكال التلوث.  -     

 تحسين إطار المعيشة ونوعيتها.  -     

 فضلا عن ذلك يرتكز هذا القانون على المبادئ التالية:    

 ضرورة الأخذ بعين الإعتبار حماية البيئة في التخطيط الوطني.  -     

 تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الإقتصادي ومتطلبات حماية البيئة.  -     

 تحديد شروط إدراج المشاريع في البيئة.  -     

كما تعرض المشرع في هذا القانون إلى دراسات مدى التأثير والمنشآت المصنفة والجهات المكلفة بحماية  

 لبيئة. البيئة، وعلى إمكانية إنشاء جمعيات للمساهمة في حماية ا 
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 وصدرت عدة نصوص تنظيمية تنفيذاً لهذا القانون منها: 

                    

التنفيذي    - الحظائرالوطنية    1987يونيو    16المؤرخ في    87/143المرسوم  لقواعد تصنيف  المحدد 

 والمحميات الطبيعية. 

التنظيم المطبقعلى المنشآت  والذي يضبط  1998نوفمبر  03المؤرخ في  98/339المرسوم التنفيذي  -

 المصنفة والمحدد لقائمتها. 

التي   للمعطيات الجديدة  البيئة، ونظراً  بحماية  قانون متعلق  أول  وبعد مرور عشرون سنة من صدور 

عرفها العالم لاسيما التطور التكنولوجي والحضري رأى المشرع إلى ضرورة إصدار قانون جديد يتعلق بحماية  

ولقد حدد هذا القانون المبادئ الأساسية لحماية البيئة    2003يوليو    19المؤرخ في    03/10البيئة وهو القانون  

 في: والمتمثلة 

 مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي.  -     

 مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية.  -      

 . le principe de substitution مبدأ الإستبدال -     

 le principe d’intégration مبدأ الإدماج  -     

 مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدر.  -     

 le principe de précaution مبدأ الحيطة -     

 le principe du pollueur payeur مبدأ الملوث الدافع -     

والمشاركة  -       الإعلام   le principe d’information et de            مبدأ 

participation       

والمجالات المحمية،   ولقد جاء هذا القانون بمفاهيم وتعاريف جديدة فيما يتعلق بالبيئة، التنمية المستدامة 

لمشاريع   البيئية  الأثار  تقييم  نظام  البيئي،  للإعلام  هيئة  من  تتشكل  والتي  البيئة  تسيير  أدوات  حدد  أنه  كما 

 القانونية الخاصة وهي المتعلقة بالمؤسسات المصنفة والمجالات المحمية. الأنظمة   التنمية
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وبجانب قانون البيئة الذي يعتبر الشريعة العامة والنص الأساسي المتعلق بحماية البيئة، نجد عدة قوانين  

 أخرى عالجت موضوع حماية البيئة من بين هذه القوانين: 

 قانون الغابات  -      

 اه قانون المي -      

 قانون المناجم  -      

 قانون الصيد  -      

 قانون النفايات  -      

 قانون الصحة -      

 قانون حماية التراث الثقافي.  -      

     قانون الصيد البحري وتربية المائيات. -      

 مصادر قانون حماية البيئة  ✓

حماية   قانون  فإن  الداخلي،  القانون  فروع  من  للعديد  من  خلافأ  النظامية  وأحكامه  قواعده  يستقي  البيئة 

 نوعين من المصادر منها ما هي داخلية وأخرى دولية. 

 المصادر الداخلية  أولا:

ا  العامة   la législation لتشريع*  السلطة  تضعها  التي  المكتوبة  القواعد  مجموعة  عن  عبارة  وهو 

بوجه عام،   يعتبر،  التشريع  كان  وإذا  الدولة،  في  للقواعد  المختصة  العامة  الأصلية  أو  الرسمية  المصادر  أهم 

القانونية، إلا أن المتأمل في الأنظمة القانونية لأغلبية الدول يدرك أنها تخلو من قوانين خاصة بحماية البيئة، بل  

 هي قوانين عامة ومتفرقة، كقوانين الصيد وقوانين الغابات وقوانين المياه. 

ه في قانون حماية البيئة مجموعة القواعد القانونية التي نشأت  والذي يقصد ب la coutume * العرف

في مجال مكافحة التعدي على البيئة والحفاظ عليها، وجرت العادة بإتباعها بصورة منتظمة ومستمرة، بحيث ساد  

 الاعتقاد باعتبارها ملزمة وواجبة الاحترام. 
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مقارنة بدوره في فروع القوانين الأخرى،  إلا أن دور العرف مازال ضئيلا في ميدان حماية البيئة، بال

ويرجع ذلك إلى حداثة الاهتمام بمشكلة حماية البيئة، فلا توجد قواعد أو مقاييس عرفية لحماية البيئة وإنما توجد  

   .الضرر الجوهري  المعقول،فقط بعض المبادئ المبهمة العامة مثل الاستعمال 

الفقه   * la doctrine القواعد  وهو عبارة عن آراء ودر القانون وتوجهاتهم بشأن تفسير  اسات علماء 

 القانونية. 

وقد لعب الفقه دورا كبيرا في مجال التنبيه إلى المشاكل القانونية التي تثيرها الأخطار التي تهدد البيئة  

س  استكهولم  بمدينة  للبيئة  الأول  المتحدة  الأمم  مؤتمر  انعقاد  أثناء  ذلك بصورة واضحة  وقد ظهر  نة  الإنسانية 

، حيث طرحت كثير من الآراء الفقهية للمناقشة حول القواعد القانونية التي ترسم ما ينبغي أن تكون عليه  1972

 التدابير والسياسات التي تكفل صيانة بيئة الإنسان والحفاظ على مواردها الطبيعية وتوازنها الايكولوجي. 

 المصادر الدولية  ثانيا:

تعتبر من أفضل الوسائل نحو إرساء دعائم قانون حماية البيئة، ويرجع السبب   والتي  الدولية * الاتفاقيات  

في ذلك إلى عدة عوامل منها الطبيعة الدولية لمشكلة البيئة، والتي تقتضي التعاون والجهود الجماعية لحلها، ومنها  

مجال إعمال قواعد  أيضا وجود المنظمات الدولية العامة والمتخصصة، التي تعمل على تقديم عون حقيقي في  

حماية البيئة كالمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة اليونسكو، ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية  

 الاقتصادية. 

الدولية المبرمة في بروكسال عام   البيئة نذكر الاتفاقية  المتعلقة بحماية  الدولية    1969ومن الاتفاقيات 

الخاصة بمنع   1972البحار في حالات كوارث التلوث بالبترول، واتفاقية لندن لعام   والمتعلقة بالتدخل في أعالي

المتعلقة بتلوث الهواء بعيد    1979التلوث البحري بإغراق النفايات والمواد الأخرى، كذلك اتفاقية جينف لعام  

  1972تفاقية باريس لعام  الخاصة بحماية طبقة الأزون، كما نذكر ا  1985المدى عبر الحدود، واتفاقية فينا لعام  

 المتعلقة بحماية تراث العالم الثقافي والطبيعي. 

التي   الإتفاقيات  أول  فمن  البيئة،  بحماية  المتعلقة  الإتفاقيات  من  كبير  الجزائر على عدد  ولقد صادقت 

الأبيض وهو الإتفاق المتعلق بإنشاء المجلس العام للصيد في البحر    11/12/1967صادقت عليها الجزائر بتاريخ  

 . 24/09/1949المتوسط المبرم في روما بتاريخ 

، والتي تعتبر أول تجمع دولي حول مسألة حماية  1972كما شاركت الجزائر في ندوة ستوكهولم سنة  

مبدأ،    26البيئة التي كانت تحت رعاية الأمم المتحدة، واختتمت هذه الندوة بإعلان ستوكهولم الذي يتكون من  

 نذكر: ومن أهم هذه المبادئ 
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 مسؤولية الإنسان الخاصة في الحفاظ على التراث الطبيعي من النباتات والحيوان.  -

 العلاقة المتداخلة بين التنمية الإقتصادية والإجتماعية ودورها في الحفاظ على البيئة.  -

 المسؤولية الإيكولوجية وتعويض ضحايا التلوث عن الأضرار البيئية العابرة للحدود الدولية.  -

جانيرو  كما دي  ريو  معاهدة  على  الجزائر  جوان   صادقت  في  والمبرمة  البيولوجي  بالتنوع  المتعلقة 

 ومن أهم المبادئ التي جاءت بها هذه المعاهدة:  1992

 إبراز المسؤولية المشتركة للدول وضرورة التعاون من أجل حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.  -

 طنين في الإطلاع على معلومات متعلقة بالبيئة. إلتزام الدول في إشراك الموا  -

 إلتزام الدول بوضع تشريعات متعلقة بالبيئة.  -

والمتعلقة بالتنمية المستدامة والتي    2002سبتمبر    04أوت إلى    26كما انعقدت قمة جوهانسبورغ من  

التغيرالحكوميةضمت روؤساء الدول وممثلي المنظمات   الندوة إلى أن ضمان  نمية المستدامة  ، وخلصت هذه 

 يتحقق من خلال تطوير نوعية حياة لائقة لكل شعوب المعمورة.

 ولقد صادقت الجزائر أيضا على عدد كبير من الإتفاقيات الأخرى نذكر منها: 

  والمصادق   1976فيفري    16إتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث المبرمة ببرشلونة في  -

 . 1980جانفي   26عليها من طرف الجزائر في 

بمقتضى المرسوم    عليها   والمصادق   1985مارس    22إتفاقية قينا لحماية طبقة الأوزون المبرمة بتاريخ    -

 . 1992سبتمبر  23المؤرخ في  92/354الرئاسي 

  22الجزائر في   طرف عليها من  والمصادق 1994إتفاقية محاربة التصحر المنعقدة في باريس سنة    -

 1995ماي 

المناخية المبرمة بتاريخ    - بالتغيرات  المتعلقة  عليها من  والمصادق   1997ديسمبر    11إتفاقية كيوتو 

 . 2004أفريل  28طرف الجزائر بتاريخ 
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التي هي عبارة عن مجموعة الأحكام والقواعد التي تقوم عليها، وتعترف بها،   العامة *المبادئ القانونية 

النظم القانونية الداخلية للدول أعضاء المجتمع الدولي. ومن المبادئ التي نجدها في قانون حماية البيئة، مبدأ حسن  

 الجوار، مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق، مبدأ الملوث الدافع. 

بناء في إرساء القواعد القانونية في بعض فروع القانون،   دولي القضاء ال* إذا كان القضاء يلعب دوراً 

كالقانون الإداري والقانون الدولي الخاص، إلا أن الأحكام القضائية التي تفصل في المنازعات البيئية لا تتجاوز 

 بضع أحكام، عالجت فقط المسؤولية عن التلوث البيئي. 

اء عبر الحدود نجد حكم محكمة التحكيم بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية، في  ففي مجال تلوث الهو

الكندية التي تبعد سبعة أميال عن ولاية واشنطن،   TRAIL قضية مصنع صهر المعادن الواقع في مدينة " ترايل"

ة أن الأدخنة المتصاعدة من  فقد رفع النزاع بين الدولتين أمام محكمة تحكيم، وقد ادعت الولايات المتحدة الأمريكي

بالمزارع والثروة   بالغة  قد ألحقت أضرارا  بكميات كبيرة،  بأكسيد السلفات والكبريت السام  المصنع والمحملة 

الحيوانية وممتلكات المزارعين في ولاية واشنطن والمناطق المجاورة، وقد استجابة المحكمة لمطالب الولايات  

 ا. ا عن الأضرار اللاحقة بهالمتحدة الأمريكية وحكمت بتعويضه

وإذا ما اعتبرنا أن القضاء يعد من المصادر التفسيرية للقانون بوجه عام، وما يصدره من أحكام منشئة  

وتقريرية وإلزام في مجال الحماية القضائية للحقوق والمراكز القانونية، فإن دوره سيكون خلاقا في مجال القانون  

 البيئي 

 خصائص قانون حماية البيئة  ✓

إذا كان قانون حماية البيئة فرعا من العلوم القانونية، ينظم نوعا معينا من علاقات الإنسان، وهي علاقاته  

إلى خطورة موضوعه  تستند  تميزه عن غيره، وهي خصائص  له خصائص  أنه  إلا  فيها،  يعيش  التي  بالبيئة 

 وطبيعته، ومنها نذكر: 

العلمية، يرجع إلى مشارف النصف   أولا: قانون حديث النشأة الناحية  البيئة من  إن ميلاد قانون حماية 

الثاني من القرن العشرين، أين بدأت المحاولات لوضع أسس القواعد القانونية لحماية البيئة، وتمثل ذلك في إبرام  

ها كانت نسبية الأثر،  بعض الاتفاقيات الدولية، غير أن تلك المحاولات كانت محدودة الفعالية، بالنظر إلى كون

حيث لم تكن الدول المنظمة إليها كثيرة العدد، بالإضافة إلى كون أن الالتزامات التي تقررها لم تكن واضحة،  

 كان له دور كبير قي وضع المبادئ الأساسية لقانون حماية البيئة.  1972ويمكن القول أن مؤتمر استكهولم لسنة  

إعترف بها جانب من الفقهاء واعتبر البعض أن هذه الخاصية هي التي  وحداثة ميلاد قانون حماية البيئة،  

 تفسر النقص الذي يعتريه والثغرات التي تحتويها قواعده. 
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فني طابع  ذو  قانون  في   ثانيا:  فني  طابع  ذات  قواعده  أن  البيئة  حماية  لقانون  المميزة  الخصائص  من 

فكار القانونية والحقائق العلمية البحتة المتعلقة بالبيئة،  صياغتها ويظهر هذا الطابع من أنها تحاول المزج بين الأ 

القواعد   يجب على  والتي  والفيزيائية،  الكيميائية  المعلومات  من  العضوية وغيرها  الملوثات ومركبتها  كنوعية 

 القانونية استيعابها. 

ذا بالنظر إلى الهدف  لقد أسبغ على قواعد حماية البيئة طابعا آمراً وه ثالثا: قانون ذو طابع تنظيمي آمر

الآمرة   القواعد  من  يختلف عن غيره  البيئة،  حماية  قانون  لقواعد  الآمر  الطابع  تحقيقه، وهذا  إلى  تسعى  الذي 

الأخرى اختلافا تبرره الرغبة في إدراك الهدف الذي من أجله اكتسبت هذه القواعد ذلك الطابع الآمر، ويتمثل  

 خر جزائيا يترتب على مخالفة قواعد حماية البيئة. هذا الإختلاف في أن هناك جزاء مدنيا وآ

إذا كانت مشكلة حماية البيئة تهم كل دولة، بحيث تسعى كل واحدة منها إلى   رابعا قانون ذو طابع دولي:

وضع قواعد قانونية لمواجهة الأخطار البيئية، إلا أن المجتمع الدولي قد اهتم بها ونبه إلى خطورتها وعمل على  

 ا، ووضع الحلول لها، إلى حد طبع قواعد حماية لبيئة بمسحة دولية. الوقاية منه

فأغلب قواعد قانون حماية البيئة هي قواعد اتفاقية عملت الدول من خلال الاتفاقيات الجماعية أو الثنائية،  

البيئة عالمية الأثر والمضار، بل أيضا   التي تهدد  لأن  على وضعها باعتبارها الأنسب ليس فقط لأن الأخطار 

موحدة في   une politique internationale فعالية وسائل الحفاظ على البيئة، تقتضي التنسيق سياسة دولية

 مجال وضع القواعد والأنظمة المتعلقة بالبيئة. 

 قيام المسؤولية المدنية في القانون البيئي:  ✓

التعويض، وكما سبق   لا يلقى ترحيباّ    أشرنا فالتعويض   وأنإذا تحقق الضرر يثبت حق المتضرر في 

كبيراّ في مجال الأضرار البيئية، ذلك أن الهدف هو ليس جبر الضرر عن طريق التعويض، وإنما هو الحد من  

  الانتهاكات البيئية.

ومهما يكن الأمر فالتعويض هو الأثر الذي يترتب على تحقق المسؤولية، ومتى تحقق ذلك كان للمتضرر 

 الحق في رفع دعوى للمطالبة به. 

التعويض طبقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية هو على نوعين: فقد يكون عيناً أو نقداً، إلا أنه أعطي  و

للقاضي السلطة التقديرية في تحديد طريقة التعويض، تبعا لطبيعة الضرر وظروف القضية، فهناك أضرار تمكن  

ى المحكمة في هذه الحالة الحكم بهذا  المتضرر من طلب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر وعل

 ما يسمى بالتعويض العيني. وهوالشكل من أشكال التعويض 
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وفي أحيان أخرى يكون إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر أمراً مستحيلاً، وفي مثل هذه  

 الحالة يتم جبر الضرر بالنقود وهو ما يسمى بالتعويض النقدي. 

 التعويض العيني  :أولا 

من  النوع  وهذا  الضرر،  وقوع  قبل  عليه  كانت  ما  إلى  الحالة  بإعادة  الحكم  العيني  بالتعويض  يقصد 

بإلزام   وذلك  تماما  الضرر  محو  إلى  يؤدي  لأنه  البيئية،  الأضرار  مجال  في  الأفضل خصوصاً  هو  التعويض 

 المتسبب فيه بإزالته، وعلى نفقته خلال مدة معينة. 

من القانون المدني التي    164انون المدني الجزائري على هذا النوع من التعويض في المادة  ولقد نص الق

  على تنفيذ التزامه تنفيذا عينياً، متى كان ذلك ممكناً".    181و  180تنص:" يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين  

بر أن نظام إرجاع الحال إلى ما  إلا أنه ما يلاحظ أن المشرع الجزائري وفي قانون البيئة، نجده قد اعت 

المادة   البيئة    102قبل مرتبط بالعقوبة الجزائية، وهوما نصت عليه مثلا  قانون  فيها:"    03/10من  التي جاء 

دج( كل من استغل منشأة دون 500.000يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار )

 كمة الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلية في أجل تحدده". الحصول على الترخيص...كما يجوز للمح

وهذا على عكس المشرع الفرنسي الذي اعتبر نظام إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من قبل عقوبة ينطق  

 بها القاضي المدني أو القاضي الجزائي. 

لمسؤولية المدنية عن  لكن من جهة أخرى ومادام أن المشرع الجزائري لم يضع قواعد خاصة لتنظيم ا

العامة للمسؤولية المدنية   البيئية، فإنه يجب على القاضي المدني في هذه الحالة الرجوع إلى القواعد  الأضرار 

 ومن ثمة يمكن له الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من قبل في كل الأحوال الذي يكون ذلك ممكنا. 

 

 

 التعويض النقدي  ثانيا:

ا  التعويض  تحدد  يتمثل  حيث  ما أصابه من ضرر،  نتيجة  النقود  من  بمبلغ  للمتضرر  الحكم  في  لنقدي 

المحكمة آلية الدفع، ويلجأ القاضي إلى التعويض النقدي خصوصا في مجال الأضرار البيئية في الحالات التي لا  

أن ترتطم ناقلة نفط  يمكن إعادة الحال إلى ما كان عليه من قبل، كون أن الضرر يكون نهائياً لا يمكن إصلاحه، ك
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في مياه البحر فتؤدي إلى القضاء على كل الكائنات البحرية، ففي مثل هذه الحالة يصعب إعادة الحال إلى ما كان  

 عليه من قبل وقوع الضرر. 

ومن الناحية العملية، قد يكون العامل الإقتصادي هو السبب في إختيار القاضي لطريقة التعويض النقدي  

بسبب التكلفة الباهضة التي قد تتطلبها طريقة التعويض العيني، حيث يمتنع قضاء كثير من   عن الضرر البيئي،

إلى   إضافة  الأسلوب،  هذا  إتباع  تترتب على  قد  التي  الإقتصادية  الأثار  بسبب  العيني  بالتعويض  الحكم  الدول 

 إختلافها مع التوجهات نحو تشجيع الإستثمار. 

الناجم عن م التلوث  الفوسفات بسبب تطاير الغبار والغازات السامة، فقد يكتفي  ومن أمثلة ذلك:  صانع 

  القاضي بالتعويض النقدي لأن الشركة قادرة على دفع النقود، وقد يقرر القاضي إلزام الشركة بتركيب مصافي 

(Les filtres)  الدولة. ، إلا أنه لا يستطيع الحكم بإزالة المصنع لأنها تعد رافداً اقتصاديا هاماً لخزينة 

وطبقا للقواعد العامة يشمل تقدير التعويض على عنصرين: هما الخسارة التي لحقت بالمتضرر والكسب  

الذي فاته، ولا يدخل في تقدير التعويض أن يكون الضرر متوقعا أو غير متوقع، ففي المسؤولية التقصيرية يشمل  

 التعويض كل ضرر متوقعاً كان أو غير متوقع. 

الجزائري بمبدأ التعويض الكامل للضرر، والذي يعني أن التعويض يجب أن يغطي  ولقد أخذ المشرع  

 كل الضرر الذي أصاب المتضرر، والذي يغطي كافة الأضرار المادية والمعنوية. 

 الوسائل الوقائية لحماية البيئة  ✓

من أجل الحفاظ    نتطرق في هذا المبحث إلى تحديد أهم الوسائل القانونية والوقائية التي تستعملها الإدارة 

 وحماية البيئة، بدأ بنظام الترخيص، الإلزام، الحظر والتقارير إلى نظام دراسة التأثير. 

 نظام الترخيص  :أولا 

يقصد بالترخيص الإذن الصادر عن الإدارة المختصة لممارسة نشاط معين، والترخيص ما هو إلا وسيلة  

صادر عن السلطة العامة، الهدف منه تقييد حريات الأفراد بما  من وسائل الضبط الإداري، وهو عبارة عن قرار  

التشريعات   في  لاسيما  البيئة  حماية  مجال  في  تطبيق واسع  الأسلوب  ولهذا  المجتمع،  داخل  العام  النظام  يحقق 

الخاص بضرورة الحصول    1910الأوربية، بحيث يجد مصدره الأول في المرسوم الذي أصدره نابليون سنة  

 قامة مؤسسات من شأنها أن تسبب أضراراً للجوار. لإ  على ترخيص 

كما نجد في التشريع الجزائري أمثلة كثيرة عن نظام الترخيص في مجال حماية البيئة، وعليه سنقتصر  

 على أهم تطبيقات هذا أسلوب: 
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 البيئة   وحمايةرخصة البناء  -أ

البناء   القانون  يبدو للوهلة الأولى أنه لا توجد علاقة بين رخصة  البيئة، إلا أنه بإستقراء مواد  وحماية 

يظهر أن هناك علاقة وطيدة بين حماية البيئة ورخصة البناء، وأن هذه الأخيرة   المتعلق بالتهيئة والتعمير  90/29

 تعتبر من أهم التراخيص التي تعبر عن الرقابة السابقة على المحيط البيئي والوسط الطبيعي. 

الحصول على رخصة البناء تمنحها الإدارة المختصة قبل الشروع في إنجاز    90/29فلقد اشترط قانون 

أي بناء جديد، كما اشترط الرخصة في أي ترميم أو تعديل يدخل على البناء، بل اشترطت بعض القوانين على  

الإشراف ع أو  بالتسيير  المكلفة  الوزارة  موافقة  الحصول على  المحمية  المناطق  بعض  في  البناء  يريد  لى  من 

 الأمكنة المراد إنجاز البناء فيها. 

المتعلق بحماية التراث الثقافي على أن أي تغيير يراد إدخاله على عقار مصنف    98/04فلقد نص القانون  

 ضمن التراث الثقافي لرخصة مسبقة تسلم من طرف الوزير المكلف بالبيئة. 

السيا التوسع  ومواقع  السياحية  المناطق  في  للبناء  بالنسبة  القانون  كذلك  فإن  منح    03/03حي  أخضع 

 رخصة البناء فيها إلى أخذ الرأي المسبق للوزير المكلف بالسياحة. 

علما أن الحصول على موافقة الوزارة المعنية يعتبر إجراء مسبق وليس رخصة، وإنما يجب الحصول 

 على الرخصة من الهيئة الإدارية المختصة التي عينها قانون التهيئة والتعمير. 

منه تنص على أنه يجب أن يستفيد كل بناء معد للسكن    7نجد المادة   90/29رجوع لأحكام القانون  وبال

من مصدر للمياه الصالحة للشرب، وأن يتوفر على جهاز لصرف المياه يحول دون تدفقها على سطح الأرض، 

الصناعي بكيفية تمكن من على أن يكون تصميم المنشآت والبنايات ذات الاستعمال المهني و   8كما تشترط المادة  

 تفادي رمي النفايات الملوثة وكل العناصر الضارة. 

ويجب الإشارة إلى أن صلاحيات الإدارة في منح رخصة البناء تختلف حسب ما إذا كانت المنطقة تتوفر  

 على أدوات التعمير أو لا تتوفر. 

بالرجوع للقواعد العامة للتعمير،  ففي حالة عدم وجود أدوات التعمير فإن دراسة الطلب والرد عليه يكون  

المتعلق بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير، الذي بين في مواده    91/175التي نص عليها القانون وضبطها المرسوم  

منه على إمكانية رفض تسليم    5و  4،3الحد الأدنى من القواعد التي يجب أن تحترم في البناء بحيث نصت المواد  

للبنايات والتهيئات المقرر تشيدها في أراضي معرضة للأخطار الطبيعية مثل الفيضانات،  رخصة البناء بالنسبة 
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الإنجراف وإنخفاض التربة وإنزلاقها والزلازل والجرف أو المعرضة لأضرار خطيرة يتسبب فيها الضجيج، أو  

 إذا كانت بفعل موضعها ومآلها أو حجمها من طبيعتها أن تكون لها عواقب ضارة بالبيئة. 

 أدوات التعمير والتي تتمثل في:   وجودأما في حالة 

 . PDAU المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير -

 . P.O.S مخطط شغل الأراضي -

البلدية يغطيها   إذا كانت  فيه، علما أنه  البناية المزمع إنجازها هذا المخطط وما ورد  تحترم  فيجب أن 

أو رفض رخصة البناء تعود إلى رئيس البلدية ويدرس    مخطط شغل الأراضي فإن مسؤولية اتخاذ القرار في منح 

تقديم   تاريخ  أشهر من  ثلاثة  البلدية خلال  القرار رئيس  البلدية، ويتخذ  لدى  التعمير  الطلب من طرف مصلحة 

 الطلب. 

أما إذا كانت البلدية لا تتوفر على مخطط شغل الأراضي فإن مصالحها تكتفي عند تلقي الطلب بإرسال  

مدي إلى  مديرية  الملف  تتخذه  الذي  بالقرار  البلدية  ويلزم رئيس  فيه،  رأيها  وإبداء  لدراسة  بالولاية  التعمير  رية 

 فلا يمكنه منح رخصة البناء إذا أبدت تحفظات عليها.    التعمير

المرسوم   حدد  في    91/176ولقد  على    1991ماي    28المؤرخ  للحصول  توفرها  الواجب  الشروط 

 تتمثل في: رخصة البناء، والتي 

المالك أو موكله أو المستأجر المرخص له قانونا أو الهيئة أو    -1 طلب رخصة البناء موقع عليها من 

 المصلحة المخصصة لها العقار. 

 تصميم للموقع.  -2

مذكرة ترفق بالرسوم البيانية الترشيدية والتي تتضمن وسائل العمل وطريقة بناء الهياكل والأسقف    -3

 عملة، وشرح مختصر لأجهزة تموين بالكهرباء والغاز والتدفئة. ونوع المواد المست

قرار الوالي المرخص بإنشاء مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئة المؤسسات الخطيرة والغير    -4

 صحية والمزعجة. 

 دراسة التأثير.  -5
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 رخصة استغلال المنشآت المصنفة  :ب

 .المصنفة ثم إلى إجراءات الحصول على رخصة استغلالهالابد أن نتطرق أولا إلى مفهوم المنشآت  

 أولا: المقصود بالمنشآت المصنفة  

قانون   في  المصنفة  المنشآت  الجزائري  المشرع  والورشات    03/10عرف  المصانع  تلك  أنها  على 

نوي  والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو مع

عمومي أو خاص، والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البيئية  

 والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم والمناطق السياحية أو قد تسبب في المساس براحة الجوار. 

المنشآت المصنفة هي تلك المنشآت التي تعتبر مصادر ثابتة للتلوث    إنفمن هذا التعريف يمكن القول  

وذلك مع بداية الثورة   1810وتشكل خطورة على البيئة، ولقد ظهر مفهوم المنشآت المصنفة في فرنسا منذ سنة 

الصناعية وتطور هذا المفهوم مما أدى إلى وضع مدونة المنشآت المصنفة في فرنسا بموجب مرسوم صادر في  

 والتكنولوجي. والتي عرفت عدة تعديلات تماشيا مع التطور الصناعي  1953ماي  20

  « Une installation est dite classée lorsque du fait de ses inconvénients 

ou dangers elle a fait l’objet d’une inscription sur une liste appelée 

nomenclature ». 

الجزائ المشرع  تأثر  لسنة  ولقد  البيئة  قانون  في  المصنفة  المنشآت  على  فنص  الفرنسي،  بالقانون  ري 

المصنفة ووضعت مدونة   1983 المنشآت  التنظيم الذي يطبق على  تنظيمية تضبط  أنه صدرت نصوص  كما 

 تشكيلة لجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة.  99/253حددت فيها قائمتها، كما حدد المرسوم التنفيذي 

 اءات الحصول على رخصة استغلال المنشأة المصنفةثانيا: إجر

خاضعة       ومنشآت  لترخيص  خاضعة  منشآت  فئتين:  إلى  المصنفة  المنشآت  الجزائري  المشرع  قسم 

 لتصريح بحيث تمثل المنشآت الخاضعة للترخيص الصنف الأكثر خطورة من تلك الخاضعة للتصريح. 

 installations soumises à autorisation لترخيص:المنشآت الخاضعة  -1

الجهة المكلفة بتسليم رخصة استغلال المنشآت المصنفة، وذلك    03/10من قانون    19لقد حددت المادة  

 حسب أهميتها ودرجة الأخطار أو المضار التي تنجر عن استغلالها وقسمتها إلى ثلاثة أصناف: 
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بيئة، ويخضع الصنف الثاني  حيث تخضع المنشآت من الصنف الأول إلى ترخيص من الوزير المكلف بال 

إلى ترخيص من الوالي المختص إقليميا، في حين يخضع الصنف الثالث إلى ترخيص من رئيس المجلس الشعبي  

 البلدي، أما عن وقت طلب الترخيص فيتعين تقديمه في الوقت الذي يقدم فيه طلب رخصة البناء. 

 وفيما يتعلق بإجراءات الحصول على الترخيص فهي تتمثل في: 

بصاحب    -1 الخاصة  المعلومات  كافة  يشمل  له:  المانحة  السلطة  لدى  الترخيص  طلب  تقديم  ضرورة 

 المنشأة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا. 

معلومات خاصة بالمنشأة: وتتمثل أساسا في الموقع الذي تقام فيه المنشأة، طبيعة الأعمال التي يعتزم   -2

 المعني القيام بها، وأساليب الصنع. 

تقديم دراسة التأثير أو موجز التأثير: الذي يقام من طرف مكاتب دراسات أو مكاتب خبرات أو مكاتب    -3

 استشارات معتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة، وهذا على نفقة صاحب المشروع. 

  إجراء تحقيق عمومي ودراسة تتعلق بأخطار وإنعكاسات المشروع: إلا أن المشرع لم يحدد كيفية   -4

 إجراء هذا التحقيق، كما أنه لم يحدد الجهة المكلفة بالقيام به.

وكما سبق الإشارة إليه فإن المنشآت المصنفة محددة عن طريق قائمة، وعليه فإنه في حالة عدم ورود  

التي  يوم  15ذكر المنشأة ضمن هذه القائمة تقوم السلطة التي تم إيداع الملف لديها بإشعار صاحب الطلب خلال 

 تلي تاريخ الإيداع ثم يعاد الملف إلى المعني. 

أما في حالة ما إذا كانت المنشأة ضمن المنشآت المنصوص عليها في الصنف الثالث، ففي هذه الحالة  

التحقيق   موضوع  فيه  مبينا  تحقيق  في  الشروع  قرار  بمقتضى  البلدي  الشعبي  المجلس  رئيس  أو  الوالي  يقرر 

من القانون الأساسي    15وب محقق من بين الموظفين المصنفين على الأقل في الصنف  وتاريخه ويقوم بتعيين منذ

 النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية. 

أيام على   08كما يتم تعليق الإعلان للجمهور في مقر البلدية التي سوف تقام المنشأة بإقليمها وذلك قبل  

واها سجل تجمع فيه أراء الجمهور بعدها تقدم نسخة من طلب  الأقل من الشروع في التحقيق، وتفتح على مست

الرخصة للمصالح المحلية المكلفة بالبيئة والري والفلاحة والصحة والشؤون الاجتماعية والحماية المدنية ومفتشية  

 دونها. يوما وإلا فصل في الأمر من    60العمل والتعمير والبناء والصناعة والسياحة من أجل إبداء رأيها في أجال  

أيام و يبلغه بالملاحظات    8وعند انتهاء التحقيق يقوم المنذوب المحقق باستدعاء صاحب الطلب خلال  

 يوما.  22الكتابية و الشفوية، ويطلب منه تقديم مذكرة إجابة خلال مدة حددها المشرع ب 
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ال الشعبي  المجلس  رئيس  أو  الوالي  إلى  التحقيق  ملف  بإرسال  المحقق  المنذوب  يقوم  مدعما  ثم  بلدي 

 باستنتاجاته الذي يفصل في الطلب بناءا على نتائج التحقيق التي يتم تبليغها إلى المعني. 

وأجال التبليغ تختلف حسب الأصناف الثلاثة للمنشآت: فإذا كانت المنشأة تنتمي إلى الصنف الثالث فإن  

ر، أما بالنسبة للمنشآت التي تنتمي  التبليغ يتم عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال مدة لا تتجاوز شه

يوم، في حين أن المنشآت من الصنف الأول فيتم التبليغ    45إلى الصنف الثاني فإن التبليغ يتم في مدة أقصاها  

 يوما.   90في مدة لا تتجاوز 

ويجب على الإدارة المختصة أن تبرر موقفها في حالة رفض تسليم الرخصة، ويمكن للمعني في هذه  

 لم يحدد الجهة التي يتم أمامها الطعن.   98/339يتقدم بطعن إلا أن المرسوم الحالة أن

أما إذا تعلق الأمر بمنشأة غير مدرجة في قائمة المنشآت المصنفة وكان استغلالها يشكل خطراً وضرراً  

لاتخا أجلا  له  محددا  المستغل  بإعذار  يقوم  البيئة  تقرير من مصالح  وبناءا على  فالوالي  البيئة،  التدابير  على  ذ 

الضرورية لإزالة الأخطار أو الأضرار المثبتة، وإذا لم يمتثل المستغل في الأجل المحدد يوقف سير المنشأة إلى  

 حين تنفيذ الشروط المفروضة.

 installation soumise à déclaration للتصريح:المنشآت الخاضعة  -2

أو    أخطاروهي تلك المنشآت التي لا تسبب أي خطر ولا يكون لها تأثير مباشر على البيئة، ولا تسبب  

مساوئ على الصحة العمومية والنظافة والموارد الطبيعية والمناطق السياحية، لهذا فهي لا تستلزم القيام بدراسة  

 التأثير أو موجز التأثير. 

الشعبي البلدي، بعد أن يقدم صاحب المنشأة طلب يشمل    ويسلم هذا التصريح من طرف رئيس المجلس 

،  )الموقععلى كافة المعلومات الخاصة به سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، والمعلومات الخاصة بالمنشأة  

 طبيعة الأعمال المقرر قيامها...إلخ(. 

فيقوم  الرخصة  لنظام  المنشأة تخضع  بأن  البلدي  الشعبي  المجلس  إذا رأى رئيس  بإشعار صاحب    أما 

 أيام لكي يتخذ الإجراءات اللازمة لذلك.  8المنشأة في أجل 

 والتدابير المطبقة لحماية البيئة  العقوبات ✓

البيئية،   الجنوح  مواجهة  للبيئة لأجل  الجنائي  القانون  في  المنصوص عليها  والتدابير  الجزاءات  تتنوع 

 في مجال الجنوح البيئية، إلا أنه تختلف كيفيات  فالتوجه الحديث للمشرع الجزائري هو تشديد العقوبات عموماً 

مواجهة الخطورة الإجرامية للجانح البيئي على ضوء أحكام قانون العقوبات والقانون الجنائي للبيئة خصوصاً،  
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إذ نجد المشرع الجزائري يفضل تارة العقوبة لأجل ردع الجانح، وتارة أخرى يعمد إلى التدابير الاحترازية ذات  

 لوقائي. الهدف ا

 العقوبات الأصلية  :أولا 

وتعكس لنا هذه  ،  وهي أربعة أنواع، نص عليها المشرع الجزائري: الإعدام، السجن، الحبس، والغرامة

 العقوبات خطورة الجانح، ونوع الجريمة البيئية المرتكبة: جناية، جنحة أو مخالفة. 

الكبير الدائر حول هذه   عقوبة الإعدام:  -1 القول بأنها تعكس خطورة  رغم الجدل  العقوبة، فإنه يمكننا 

 الجانح بحيث لا يرجى إعادة تأهيله، وتعد هذه العقوبة أشد العقوبات. 

والواقع أن عقوبة الإعدام هي نادرة في التشريعات البيئية الجزائرية نظراً لخطورتها، فإذا كانت قوانين  

فراد ومن ضمنها الحق في الحياة، فإن التشريعات العقابية  حماية البيئة تسعى من أجل حماية الحقوق الأساسية للأ

تصون هذا الحق أيضا، رغم أنها أحيانا تسلبه من الإنسان إلا أنها لا تلجأ إلى ذلك إلا في الحالات التي تكون فيها  

 الجريمة خطيرة تمس بأمن المجتمع. 

شرع الجزائري في القانون البحري  ومن الأمثلة التي يمكن أن نعطيها في هذا المجال، ما نص عليه الم

بحيث يعاقب بالإعدام ربان السفينة الجزائرية أو الأجنبية الذين يلقون عمدا نفايات مشعة في المياه التابعة للقضاء  

 الجزائري. 

العقوبات، وذلك في حالة الإعتداء على   قانون  الجزائري على عقوبة الإعدام في  كذلك نص المشرع 

ة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو في المياه بما فيها المياه الإقليمية، والتي من  المحيط أو إدخال ماد 

شأنها جعل صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر، وقد جعل المشرع هذه الأعمال من قبيل الأفعال  

 . والإرهابيةالتخريبية 

حرية الشخص، وهي مقررة للجرائم الموصوفة بأنها جناية  وهي العقوبة التي تقيد من   عقوبة السجن:  -2

 وتأخذ صورتان: سجن مؤبد وسجن مؤقت. 

المادة   العقوبات في  قانون  المؤقت، ما تضمنه  السجن  لعقوبة  فيها المشرع  أشار  التي  النصوص  ومن 

اسدة بالسجن المؤقت  التي تعاقب الجناة الذين يعرضون أو يضعون للبيع أو يبيعون مواد غذائية أو طبية ف  432/2

( سنة إذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل للشفاء أو في فقدان استعمال  20( إلى عشرين )10)عشر  من  

 عضو أو في عاهة مستديمة. 
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( سنة كل من  20( عشر سنوات إلى )10من نفس القانون بالسجن المؤقت من ) 396كما تعاقب المادة 

 أو أخشاب.  ،أشجار  حقول مزروعة، أوأو   ،غاباتيضع النار عمدا في 

المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها على مايلي:" يعاقب    01/19من قانون    66ولقد نصت المادة  

ثماني )5)خمس  بالسجن من   دينار  8( إلى  إلى خمسة    1.000.000( سنوات وبغرامة مالية من مليون  دج 

وبتين فقط، كل من استورد النفايات الخاصة الخطرة أو صدرها  دج أو بإحدى هاتين العق  5.000.000ملايين  

 أو عمل على عبورها مخالفا بذلك أحكام هذا القانون". 

لا تطبق هذه العقوبة إلا إذا كنا بصدد جنحة أو مخالفة بيئية، ومن خصائصها أنها   عقوبة الحبس:  -3

 عقوبة مؤقتة. 

لتشريعات الخاصة بحماية البيئة في الجزائر أخضعها  وما يلاحظ أن أغلب عقوبات الجرائم البيئية في ا

 المشرع لعقوبة الحبس، سواءاً اعتبرها جنحة أو مخالفة. 

 المتعلق بقانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة:   03/10ومن أمثلة عقوبة الحبس في قانون  أ/  

( أشهر على كل من  3إلى ثلاثة)( أيام 10)عشر  التي تعاقب بالحبس من   81ما نصت عليه المادة    -1

تخلى أو أساء معاملة حيوان داجن أو أليف أو محبوس، في العلن أو الخفاء، أو عرضه لفعل قاس، وفي حالة  

 العود تضاعف العقوبة. 

بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل ربان    93في إطار حماية الماء والأوساط المائية تعاقب المادة    -2

،  1954ماي    12ة الدولية للوقاية من تلوث مياه البحر بالمحروقات والمبرمة بلندن في  خاضع لأحكام المعاهد

المتعلقة بحظر صب المحروقات أو مزجها في البحر، وفي حالة العود تضاعف   الذي ارتكب مخالفة للأحكام 

 العقوبة. 

نة واحدة كل  من نفس القانون بالحبس لمدة س  102أما بخصوص المنشآت المصنفة تعاقب المادة    -3 

 من استغل منشأة دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. 

( أشهر كل من أعاق مجرى عمليات المراقبة التي يمارسها  6)ستة  بالحبس لمدة    107وتعاقب المادة    - 4 

 الأعوان المكلفون بالبحث ومعاينة المخالفات المتعلقة بالبيئة.

 يضا أمثلة كثيرة عن عقوبة الحبس نذكر من بينها: أما في قانون الصيد فنجد أ ب/ 
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( سنوات كل من يمارس  3)ثلاث  ( إلى  2)شهرين  والتي تعاقب بالحبس من    85ما نصت عليه المادة    -1

 الصيد أو أي نشاط صيد أخر خارج المناطق والفترات المنصوص عليها في هذا القانون. 

ويعاقب كل من حاول الصيد أو اصطاد بدون رخصة صيد أو ترخيص أو بإستعمال رخصة أو إجازة    -2

( أشهر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من يصطاد الأصناف المحمية  6)ستة  ( إلى  2)شهرين  صيد الغير بالحبس من  

 أو يعرضها للبيع أو يقوم بتحنيطها.أو يقبض عليها أو ينقلها أو يبيعها بالتجول أو يستعملها أو يبيعها أو يشتريها  

منه على معاقبة كل من يستغل   75نجد كذلك عقوبة الحبس أيضا في قانون الغابات إذ تنص المادة  ج/  

 أيام إلى شهرين.  10المنتجات الغابية أو ينقلها دون رخصة بالحبس من 

 إزالتها: المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها و  01/19عقوبة الحبس في قانون  د/ 

المادة    -1 الكيماوية لإحتواء مواد غذائية    60تعاقب  استعمال مغلفات المواد  يقوم بإعادة  منه كل من 

 ( إلى سنة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة. 2)شهرين مباشرة بالحبس من 

رة  ( كل من قام بخلط النفايات الخاصة الخط2) سنتين ( أشهر إلى  3)ثلاثة كذلك يعاقب بالحبس من  -2

( كل من سلم أو عمل على تسليم هذه  2)سنتين  ( أشهر إلى  6)ستة  مع النفايات الأخرى، ويعاقب بالحبس من  

النفايات الخطرة بغرض معالجتها إلى شخص مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات،  

 وفي حالة العود تضاعف العقوبة. 

 نجد أيضا عقوبة الحبس: 05/12في قانون المياه الجديد  ه/  

الوديان المؤدي إلى المساس بإستقرار الحواف    مجاريفكل من يعرقل التدفق الحر للمياه السطحية في  

( أشهر  6)ستة  ( إلى  2)شهرين  والمنشآت العمومية والإضرار بالحفاظ على طبقات الطمي يعاقب بالحبس من  

 وتضاعف العقوبة في حالة العود. 

ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل من يقوم بتفريغ المياه القذرة أو صبها في الأبار والينابيع  

وأماكن الشرب العمومية والوديان والقنوات أو وضع مواد غير صحية في الهياكل والمنشآت المائية المخصصة 

ال الموارد المائية دون الحصول على الرخصة  للتزويد بالمياه والتي من شأنها أن تؤدي إلى تلويثها، كما أن استعم

 ( أشهر إلى سنتين. 6)ستة  من قبل الإدارة المختصة يعاقب بالحبس من  

البيئة والقوانين الأخرى المرتبطة به، والذي لا يسعنا   هذه بعض الأمثلة عن عقوبة الحبس في قانون 

 المجال على ذكرها لكثرتها، وإنما اكتفينا بذكر أهمها. 
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 العقوبات البيئية التبعية والتكميلية  :انيا ث

 تأتي هذه العقوبات في الدرجة الثانية بعد العقوبات الأصلية وهي: 

 العقوبات التبعية:  -1

لا نكون بصدد هذا النوع من العقوبات إلا إذا كنا بصدد جناية بيئية، والجنايات البيئية في التشريعات  

قليلة،   تعد  الجنايات  البيئية كما رأينا سابقا  تطبيقها على  يمكن  أو مخالفات، لكن  أغلب الجرائم هي جنح  كون 

المتعلق    01/19من قانون    66من قانون العقوبات والمادة    396/2و  432/2مكرر،    87المعاقب عليها بالمواد  

 بتسيير النفايات وإزالتها. 

الجانح البيئي، ونعني به منع المجرم  ويعد الحجر القانوني أبرز هذه العقوبات، والذي يمكن تطبيقه على  

من حقه في إدارة أمواله طيلة مدة العقوبة، إلى جانب الحرمان من الحقوق الوطنية وهذه العقوبة تطبق بقوة  

 القانون.

 العقوبات التكميلية:  -2

اما  هذا النوع من العقوبات تكمل العقوبة الأصلية، ومن أهم هذه العقوبات والتي يمكن أن تؤدي دورا ه

 في مواجهة الجنوح البيئي لدينا: 

مصادرة جزء من أموال الجانح البيئي: وهو إجراء لا يطبق في الجنح أو المخالفات البيئية إلا بوجود   - أ/

المتعلق بالصيد البحري والتي   01/11من القانون  82نص قانوني يقرره، ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة 

 د متفجرة تحجز سفينة الصيد إذا كان مالكها هو مرتكب المخالفة ". تنص:" وفي حالة استعمال موا

على أنه:" يتم في جميع حالات المخالفات مصادرة    84/12من قانون الغابات    89وما نصت عليه المادة  

 المنتجات الغابية محال المخالفة". 

المادة   تنص  المياه    170كما  قانون  التجهيزات  05/12من  مصادرة  يمكن  أنه  التي    على  والمعدات 

 استعملت في إنجاز أبار أو حفر جديدة أو أي تغييرات بداخل مناطق الحماية الكمية. 

للمادة   - ب/  من قانون    17حل الشخص الاعتباري: أي منعه من الاستمرار في ممارسة نشاطه طبقا 

ماشيا مع الإتجاه  العقوبات وكان من الأحسن لو أخذت هذه العقوبة أي حل الشخص المعنوي كعقوبة أصلية ت

 الحديث الذي أصبح يأخذ بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية. 

 العقوبة المالية  ✓
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على   للظروف  الجوهري  التغيير  جراء  الجزائر،  في  البيئية  السياسة  شهدته  الذي  العميق  التحول  بعد 

زائر وابتداءاً من التسعينات  المستوى السياسي والتشريعي بظهور قوانين جديدة تتعلق بحماية البيئة، شرعت الج

في وضع مجموعة من الرسوم، الغرض منها هو تحميل مسؤولية التلوث على أصحاب الأنشطة الملوثة وإشراكهم  

مفهوم    وإلىلذلك يجب التعرض إلى محتوى هذه الجباية  ،  في تمويل التكاليف التي تستدعيها عملية حماية البيئة

 مبدأ الملوث الدافع. 

 محتوى الجباية البيئية  :أولا 

بالرسوم البيئية، والتي    2002تتشكل هذه الجباية من عدة رسوم سماها المنشور الوزاري المشترك لسنة  

سنة   من  إبتداءاً  في وضعها  الدولة  أو    1992شرعت  الملوثة  النشاطات  الرسم على  وأهمها  تدريجية،  بصفة 

 ف إليها رسوم أخرى نص المشرع على تأسيسها حديثاً. الرسم على الوقود، وتضا البيئة، كذا الخطيرة على 

 : البيئة  الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على  -1

والذي يفرض على    1992من قانون المالية لسنة    117تم تأسيس هذا الرسم لأول مرة بموجب المادة  

 النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة. 

دج وهذا حسب  30.000دج إلى  750متواضعاً في بدايته، إذ كان يتراوح بين  لكن مقدار هذا الرسم كان  

 طبيعة النشاط ودرجة التلوث المنجر عنه. 

من قانون المالية لسنة    54لهذا قام المشرع ونظرا لتواضع أسعار هذا الرسم بمراجعتها بموجب المادة  

  98/339ء به المشرع في المرسوم التنفيذي  وتتوقف هذه الأسعار على عدة معايير منها التصنيف الذي جا  2000

  المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، كما يتحدد السعر طبقاً لعدد العمال المشغلين بالمنشأة أو المؤسسة. 

 taxe sur les carburants :الوقود  الرسم على   -2

المادة   يتحدد    2002المالية لسنة  من قانون    38الرسم على الوقود رسم حديث العهد، تأسس بموجب 

 تعريفته بدينار واحد عن كل لتر من البنزين الممتاز والعادي بالرصاص.

 الرسوم البيئية الأخرى:  -3

الجوي: التلوث  على  التكميلي  الرسم   taxe complémentaire sur la pollution أ/ 

atmosphérique  2002الذي تم تأسيسه بموجب قانون المالية لسنة . 

 م التكميلي على المياه الملوثة: ب/ الرس
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لسنة   المالية  لقانون  إعدادها  المياه    2003عند  على  تكميلي  رسم  تأسيس  بإقتراح  الحكومة  بادرت 

النشاط، عندما   المياه المدفقة والتلوث المترتب عن  الصناعية، ويتوقف مبلغ هذا الرسم على حجم  المستخذمة 

 ه العمل. يتجاوز القيم المحددة في التنظيم الجاري ب

 ج/ الرسم التحفيزي للتشجيع على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة أو الخطيرة: 

على النفايات الصناعية الخاصة أو    2002من قانون المالية لسنة    203تأسس هذا الرسم بموجب المادة  

لجباية إلى حمل  دج عن كل طن من النفايات المخزنة وتهدف هذه ا 10.500الخطيرة المخزنة، يحدد مبلغه ب  

المؤسسات على عدم تخزين هذا النوع من النفايات، غير أن هذا الرسم غير قابل للتحصيل حينا بل أن جبايته  

مؤجلة، بحيث تمنح مهلة ثلاث سنوات لإنجاز منشآت إزالة هذه النفايات إبتداءاُ من تاريخ الإنطلاق في تنفيذ  

 مشروع منشآت الإفراز. 

 

 

 سحب الترخيص ✓

الإشارة إلى أن نظام الترخيص يعد من أهم وسائل الرقابة الإدارية، لما يحققه من حماية مسبقة   لقد سبق 

على وقوع الإعتداء، ولهذا فسحبه يعتبر من أخطر الجزاءات الإدارية التي خولها المشرع للإدارة، والتي يمكن  

 لقانونية البيئية من الرخصة. لها بمقتضاه تجريد المستغل الذي لم يجعل من نشاطه مطابقاً للمقاييس ا

فالمشرع إذا كان قد أقر حق الأفراد في إقامة مشاريعهم وتنميتها، فإنه بالمقابل يوازن بين مقتضيات هذا  

إقامة مشروعه وتنميته، واستعمال مختلف الوسائل   العامة للدولة، فإذا كان من حق الشخص  الحق والمصلحة 

الحق من إلتزامات، تكمن في إحترام حقوق الأفراد الأخرين أو المواطنين في  لإنجاحه، فإن ثمة ما يقابل هذا  

 العيش في بيئة سليمة. 

 ولقد حدد بعض الفقهاء الحالات التي يمكن فيه للإدارة سحب الترخيص، وحصرها في: 

مية،  بالصحة العموإذا كان استمرار المشروع يؤدي إلى خطر يداهم النظام العام في أحد عناصره، إما    -1

 السكينة العمومية.  الأمن العام، أو  أو

 المشروع الشروط القانونية التي ألزم المشرع ضرورة توافرها. يستوفإذا لم  -2

 إذا توقف العمل بالمشروع لأكثر من مدة معينة يحددها القانون.  -3
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 إذا صدر حكم قضائي يقضي بغلق المشروع أو إزالته.  -4

من قانون المناجم    153التشريع الجزائري ما نص عليه المشرع في المادة  ومن تطبيقات السحب في  

على ما يلي: "يجب على صاحب السند المنجمي، وتحت طائلة التعليق المتبوع بسحب محتمل لسنده...أن    01/10

 يقوم بما يأتي: 

 بصفة منتظمة. الشروع في الأشغال في مدة لا تتجاوز سنة واحدة بعد منح السند المنجمي ومتابعتها  -

 حسب القواعد الفنية..."  والإستغلال والإستكشاف إنجاز البرنامج المقرر لأشغال التنقيب  -

على أنه في حالة عدم مراعاة صاحب رخصة أو إمتياز إستعمال الموارد   05/12كما نص قانون المياه 

 لإمتياز. المائية للشروط والإلتزامات المنصوص عليها قانوناً، تلغى هذه الرخصة أو ا

 

 الوقف المؤقت للنشاط  ✓

ينصب الإيقاف غالباً على نشاط المؤسسات الصناعية، والوقف المؤقت هو عبارة عن تدبير تلجأ إليه  

الإدارة في حالة وقوع خطر بسبب مزاولة المشروعات الصناعية لنشاطاتها، والذي قد يؤدي إلى تلويث البيئة أو  

 المساس بالصحة العمومية. 

زائري في غالب الأحيان يستعمل مصطلح " الإيقاف" في حين أن المشرع المصري يستعمل  والمشرع الج

مصطلح " الغلق"، وقد ثار جدال فقهي بشأن الطبيعة القانونية للغلق كعقوبة، فهناك من يرى أن الغلق ليس بعقوبة  

ساس أن الغلق في القانون العام  وإنما هو مجرد تدبير من التدابير الإدارية، إلا أن هذا الرأي تعرض للنقد على أ

 يجمع بين العقوبة الجزائية ومعنى التدبير الوقائي. 

للنشاط، والذي هو عبارة عن إجراء   ومهما يكن الأمر فإن الغلق المقصود به هنا هو الوقف الإداري 

 يتخذ بمقتضى قرار إداري، وليس الوقف الذي يتم بمقتضى حكم قضائي. 

والذي    03/10وهناك تطبيقات عديدة لعقوبة الإيقاف الإداري أوردها المشرع الجزائري في قانون البيئة  

في قائمة المنشآت المصنفة للإعذار في الأجل المحدد    غير الواردةينص على أنه إذا لم يمتثل مستغل المنشأة  

 يوقف سير المنشأة إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة. 
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على أنه يجب على الإدارة المكلفة بالموارد المائية أن تتخذ كل التدابير    05/12لمياه  كما نص قانون ا

التنفيذية لتوقيف تفريغ الإفرازات أو رمي المواد الضارة عندما يهدد تلوث المياه الصحة العمومية، كما يجب  

 وث. عليها كذلك أن تأمر بتوقيف أشغال المنشأة المتسببة في ذلك إلى غاية زوال التل

على أنه في حالة معاينة المخالفة، يمكن لرئيس الجهة    01/10من قانون المناجم    212كما نصت المادة  

القضائية الإدارية المختصة أن يأمر بتعليق أشغال البحث أو الإستغلال وهذا بناءاً على طلب السلطة الإدارية  

يد عن التدابير المتخذة لتوقيف الأشغال أو الإبقاء  المؤهلة، كما يمكن للجهة القضائية أن تأمر في كل وقت برفع ال

 . عليها، وذلك بطلب من السلطة الإدارية المؤهلة أو من المالك أو من المستغل

 الإخطار  ✓

يقصد بالإخطار كأسلوب من أساليب الجزاء الإداري تنبيه الإدارة المخالف لاتخاذ التدابير اللازمة لجعل  

 ية المعمول بها. نشاطه مطابقاً للمقاييس القانون 

نحو   أو تذكير من الإدارة  تنبيه  أن هذا الأسلوب ليس بمثابة جزاء حقيقي، وإنما هو  نجد  الواقع  وفي 

المعني على أنه في حالة عدم إتخاذ المعالجة الكافية التي تجعل النشاط مطابقا للشروط القانونية فإنه سيخضع 

 يعتبر مقدمة من مقدمات الجزاء القانوني. للجزاء المنصوص عنه قانوناً، وعليه فإن الإخطار  

  25هو ما جاءت به المادة    03/10لعل أحسن مثال عن أسلوب الإخطار في قانون البيئة الجزائري  و    

في قائمة المنشآت المصنفة، والتي ينجم عنها أخطار    غير الواردة منه على أنه يقوم الوالي بإعذار مستغل المنشأة  

 ويحدد له أجلا لإتخاذ التدابير الضرورية لإزالة تلك الأخطار أو الأضرار.أو أضرار تمس بالبيئة، 

من نفس القانون على أنه: " في حالة وقوع عطب أو حادث في المياه الخاضعة    56كما نصت المادة  

لكل   الجزائري،  أو    ،آلية أو    ،طائرةأو    ، سفينةللقضاء  أو خطيرة  مواد ضارة  تحمل  أو  تنقل  قاعدة عائمة  أو 

محروقات، من شأنها أن تشكل خطراً كبيراً لا يمكن دفعه، ومن طبيعته إلحاق الضرر بالساحل والمنافع المرتبطة  

ه  أو القاعدة العائمة بإتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لهذ  ،الآلية أو    ،الطائرةأو    ،السفينةبه، يعذر صاحب  

 الأخطار". 

  87الذي جاء في مادته    05/12ولقد نصت قوانين أخرى على هذا الأسلوب، منها قانون المياه الجديد  

على أنه تلغى الرخصة أو إمتياز استعمال الموارد المائية، بعد إعذار يوجه لصاحب الرخصة أو الإمتياز، في  

 قانوناً. حالة عدم مراعاة الشروط والإلتزامات المنصوص عليها 
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على أنه:" عندما يشكل استغلال منشأة لمعالجة النفايات   01/19من قانون    48كذلك ما نصت عليه المادة  

أخطاراً أو عواقب سلبية ذات خطورة على الصحة العمومية و/أو على البيئة، تأمر السلطة الإدارية المختصة  

 . اع"المستغل باتخاذ الإجراءات الضرورية فورا لإصلاح هذه الأوض


